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منحة - منحة مقررة لموظفي الدولة - موظف ملحق بالبلدية

الموضوع: ابداء الرأي فيما اذا كان الموظف الموضوع خارج الملاك مؤقتا والملحق ببلدية (مثلا وظيفة مراقب عام) يعتبر موظف دولة ام موظف بلدية، وهل له الحق بقبض المنحة المقررة لموظفي الدولة ام لا.

الهـيـئــة

الرئيس
:
أحمد الأحدب

المستشار
:
حيدر كيلاني

المستشار
:
كمال رنو

بالاشارة الى كتابكم رقم 236/ص تاريخ 20/12/1963 الوارد على ديوان المحاسبة بتاريخ 24/12/1963 والمتعلق بالقضية موضوع البحث.

وبما ان الفقرة الثانية من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 تقضي بأن ينقطع الموظف الموضوع مؤقتا خارج الملاك عن تقاضي رواتبه ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاكه وبحقه في التقاعد.

وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 50 المذكورة اعلاه تنص على ان الموظف يتقاضى راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها او التعويض المخصص لها.

وبما انه جاء في المادة 116 من قانون البلديات الصادر في 29 أيار 1963 ان المراقب العام يعين بناء على اقتراح وزير الداخلية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات ويحدد راتبه وتعويضاته في مرسوم تعيينه ولا يجوز له اثناء قيامه بالوظيفة ان يتقاضى تعويضات اخرى من أي نوع كانت دون أي مرجع كان ويصرف راتب المراقب العام وتعويضاته من موازنة البلدية التي عين مراقبا عليها.

وبما ان الموظف الموضوع خارج الملاك يبقى محتفظا بحقه في التدرج في ملاكه وبحقه في التقاعد، وبحق العودة الى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة او الى أي وظيفة تماثلها في فئته او الى وظيفة ادنى منها رتبة وتساويها راتبا (المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959).

وبما ان الموظف الموضوع خارج الملاك يظل محتفظا، بالتالي، بكونه موظف دولة ولا يصبح موظف بلدية من جراء قيامه بوظيفة مراقب عام لدى احدى البلديات.

وبما ان المنحة المقررة لموظفي الدولة بموجب القانون الصادر في 23/12/63 هي منحة متصلة بالراتب ولا تشمل الموظفين الذين لا يتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة.

وبما ان قانون اعطاء المنحة لا يلزم السلطة التقريرية في البلديات باعطاء الموظفين العاملين في البلدية التعويض المقرر لموظفي الدولة.

وبما ان المراقب العام لدى بلدية فرن الشباك لا يستفيد بالتالي الا من المنحة التي تقررها البلدية.

لــــذلـــــك

يرى ديوان المحاسبة الاجابة بما تقدم.
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